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مملكة البحرين
وزارة العمل

ورقة عمل تعكس تجربة مملكة البحرين

 في مجال تنمية مهارات المرأة وزيادة قدرتها التنافسية

مقدمة إلى ورشة العمل التدريبية 

التي تقيمها منظمة العمل العربية في 

سوريا خلال الفترة من 6 – 8/7/2009

إعداد وتقديم:  طيبة محمد الوادي

مقرر لجان بمكتب وزير العمل

مقدمة 
تسعى المجتمعات إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال توظيف الموارد البشرية وتدريبها وتطوير قدراتها.  ويمثل دمج المرأة في عملية التنمية اتجاها وتحديا لبرامج التنمية الشاملة والناجحة  نظرا لما يتطلبه ذلك من توفير فرص عمل مناسبة  تتطلب رفع كفاءة المرأة  الإنتاجية  من خلال رفع قدراتها التعليمية والتدريبية التي تؤهلها للمشاركة. 
ويشهد وضع المرأة البحرينية خلال الفترة الحالية مزيدا من التطور والتقدم والذي لم يأت من فراغ وإنما كنتيجة طبيعة لمساهمة المرأة البحرينية منذ مرحلة مبكرة في مسيرة النهضة البحرينية  ودورها البارز في سوق العمل.

وقد ساهمت القوانين والإجراءات في دعم تمكين المرأة و زيادة قدرتها التنافسية في سوق العمل فالدستور البحريني لا يفرق بين الرجل والمرأة في جميع المجالات التعليم  ، التوظيف والأجر . 

لقد ارتبط عمل المرأة في السابق بأنماط  تقليدية تحد من عطاءها وطموحها نظرا للنظرة التقليدية السائدة للمرأة ، إلا إن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية  التي مرت بالمجتمع انعكست في صورة تغيرات كبيرة على المجتمع فتغيرت النظرة إلى كثير من الأمور وبالذات فيما يخص عمل المرأة . وإن كان  هناك بعض الأمور التي لا زالت  تقلل من نسبة مساهمة المرأة في بعض المجالات والقطاعات وبخاصة القطاع الخاص والذي تحاول الحكومة تشجيع المرأة على الدخول فيه من خلال الكثير من المحاور مثل تقديم فرص العمل ، التدريب و تشجيع مشاركتها في جميع البرامج التي تهدف إلى رفع كفاءتها. وقد توجت هذه الجهود بإنشاء المجلس الأعلى  للمرأة والذي أنشأ من خلال البرنامج الإصلاحي لجلالة الملك والذي يتضمن عدد من برامج  وسياسات  الإصلاح الاقتصادي والسياسي .  
إن اهتمام الحكومة برفع نسب مساهمة المرأة في سوق العمل راجع لكونه احد عناصر التمكين الاقتصادي للمرأة ، حيث أظهرت التجارب العالمية وجود علاقة مباشرة ما بين زيادة مشاركة المرأة اقتصاديا وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ، ناهيك على أن مملكة البحرين هي دولة مستوردة للعمالة وتسعى للاستفادة من جميع طاقات الموارد البشرية  الوطنية للتقليل من الاعتماد على  العمالة الوافدة . 

وفي هذه الورقة سنعرض بعض الإجراءات التي تم اتخاذها لتنمية مهارات المرأة البحرينية وزيادة قدرتها التنافسية. 
المحور الأول: القوانين والسياسات والإجراءات المتخذة لتنمية مهارات المرأة وزيادة قدرتها التنافسية:
1- الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تضمن اتخاذ تدابير لحماية المرأة العاملة وتوفير ظروف عمل مناسبة لها ، ويمكن اعتبار أهم هذه الاتفاقيات الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979، والتي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002م ، اتفاقية منظمة المرأة العربية والتي وانضمت إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم رقم 24 لسنة 2002م. 
2- التشريعات والقوانين التي ارتكزت في جوهرها على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة إلا أنها اختصت ببعض الحقوق فقانون الخدمة المدنية والذي ينظم العمل في القطاع لحكومي  منح الموظفة إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (60 ) يوما بالإضافة إلى  إجازة عدة الوفاة مدفوعة الأجر  للموظفة المسلمة .
 
كذلك الأمر بالنسبة لقانون العمل في القطاع الأهلي والصادر في عام ( 1976 ) فقد كفل للمرأة الحصول على إجازة وضع لمدة 45 يوما بالإضافة إلى فترة راحة للمرأة بغرض إرضاع مولدها.

  ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد  للقطا ع الأهلي المعروض حاليا على السلطة التشريعية مزيدا من المزايا  التي تساعد المرأة  على القيام بواجباتها الوظيفية بدون إخلال بواجباتها العائلية مما يمثل دعما لها .    
3- القرارات المنظمة للاستخدام في القطاع الخاص ، ويعتبر القرار الوزاري  رقم (56 ) لسنة 2008 أحد أهم القرارات التي تم اتخاذها لرفع نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل والذي يتضمن احتساب كل بحرينية يتم توظيفها عن اثنتين في تطبيق نظام التعهد لتوظيف العمالة الوطنية المعتمد لدى وزارة العمل . 
4- التعليم: تشير التقارير 
 إن مملكة البحرين قد حققت إنجازات من حيث مساواة الجنسين في جميع مراحل التعليم . وقد بلغت نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي 100% . وترتفع نسب الإناث كذلك في جميع المراحل التعليمية وبالذات في التعليم الجامعي  وقد بلغ عدد الخريجات من جامعة البحرين في عام 2007              ( 2050 ) خريجة بنسبة تبلغ 70% من إجمالي الخريجين
. إن ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة قد انعكس على دخولها سوق العمل وحصولها على وظائف جيدة في القطاعين العام والخاص.
5- التدريب : تحرص جميع الجهات ذات الصلة ببرامج التدريب على تقديم فرص متساوية للجنسين في برامجها ، بل إن بعض برامج التدريب ترتفع بها نسب الإناث عن الذكور على سبيل المثال البرامج المعدة من قبل صندوق العمل   (تمكين)
 يرتفع بها عدد الإناث وذلك راجع إلى زيادة أعداد الإناث الجامعيات الراغبات في العمل . 
6- العمل : تحرص جميع خطط التوظيف التي يتم العمل بها في المملكة على إعطاء المرأة فرص للحصول على الأعمال المناسبة لها.  فمن خلال المشروع الوطني للتوظيف تم تسجيل 22100 فردا من الباحثين عن عمل، بلغ عدد الإناث 14603 وعدد الذكور 7497. وقد بلغ عدد الذين تم توظيفهم مع انتهاء المشروع 3900 من الإناث و4895 من الذكور.  
ومن خلال العمل بمشروع التأمين ضد التعطل والذي يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية والمالية للعاطلين، تمكنت وزارة العمل من توظيف 9158 شخصاً من المسجلين في نظام التأمين ضد التعطل. وينقسم الذين تم توظيفهم من حيث الجنس إلى 4287 ذكراً و4871 أنثى وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2007 إلى يونيه 2009.
7- القطاع التجاري : يتم تشجيع النساء على بدء أعمال خاصة بهن  من خلال الكثير من المشاريع ، ويعتبر من أهم هذه المشاريع مشروع المايكروستارت والذي يقدم قروض صغيرة  تمكن أصحابها من استثمارها في مشروعات صغيرة . هذا المشروع يتم العمل به من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 
هذا ويقوم صندوق العمل ( تمكين ) بفتح أبواب جديدة لسيدات الأعمال الرياديات من خلال توفير أدوات تمويل من قروض إسلامية من المؤسسات المصرفية المختلفة، بالإضافة إلى التدريب القيادي لأصحاب الأعمال والإدارة العليا بالشركات وتستثمر في تحديث العمليات والتقنية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث تقوم سيدات الأعمال الرياديات بالاستفادة من هذه الخيارات للبقاء على اطلاع على أحدث التوجهات للنجاح في عالم الأعمال.
كما يتم تقديم الخدمات التوعوية  للمرأة من خلال   مركز خدمات المستثمرين فيما يخص إصدار السجلات التجارية  واطلاعها  على  شروط وضوابط ممارسة العمل التجاري بما يقيها من مخاطر الاستغلال والمسـآلة القضائية  جراء إصدارها سجلات تجارية وتوكيلها آخرين لإدارة نشاطها التجاري، أو تقييد هويتها الشخصية كموظفة وهمية في بعض المؤسسات التجارية.

وتبلغ نسبة مساهمة المرأة في القطاع التجاري حوالي 30% ويجري العمل حاليا على رفع نسبة مساهمة المرأة خلال السنوات القادمة.
8- الأسر المنتجة: يتم العمل ببرنامج الأسر المنتجة والذي يقدم الكثير من الدعم للأسر التي تقوم بتصنيع منتجات منزلية ويساهم في تسويق هذه المنتجات من خلال المعارض الدائمة في المملكة أو من خلال المشاركة في معارض خارج المملكة
وتعزيزا لدور الأسر المنتجة تم إصدار قانون ''‬ المنزل المنتج‮ ''  والذي يقنن عمل الأسر المنتجة، بما يسهم في تشجيع المرأة على التوسع في العمل المنزلي ‮ ‬ليصبح عملاً‮ ‬تجارياً‮ ‬وذلك بغرض الاكتفاء الذاتي‮ ‬والوصول بالأسر التي‮ ‬تحتاج إلى مساعدة إلى أسر منتجة تعود بالنفع على نفسها والمجتمع من خلال  إحداث تغيير نوعي وكمي في الأنشطة الإنتاجية. 
المحور الثاني : إنشاء المجلس الأعلى للمرأة     
أنشأ المجلس الأعلى للمرأة في الثاني والعشرين من أغسطس عام 2001 من خلال المشروع الإصلاحي الشامل  لجلالة الملك والذي يقوم على أسس اقتصادية وسياسية واجتماعية تجعل من المواطن البحريني محور لها وبما يؤدي إلى رخائه ومشاركته الفاعلة في البناء والتطوير. وقد اهتم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك بتعزيز دور المرأة باعتبارها أحد المفردات الأساسية للمشروع الوطني الإصلاحي.  
ويعتبر هذا المجلس المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة . ويختص في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
وقد اهتم  المجلس الأعلى للمرأة منذ بداية تأسيسه بملف التمكين الاقتصادي للمرأة ، و ذلك من خلال التأكيد على أهمية هذه البرامج ودورها في مكافحة  الفقر بين النساء باعتباره أولوية ملحة في مجال تعزيز مركز المرأة، وتفعيلاً لاختصاصه الذي ينص على حل المشكلات التي تواجهها المرأة في المجالات كافة.
وقد سعى المجلس الأعلى للمرأة إلى تعزيز المشروعات الاقتصادية التي تنفذها الجمعيات النسائية بتوفير دراسات الجدوى الاقتصادية التي تضع الطرق الاسترشادية لتلك المشروعات. 

كما قام المجلس بدعم بعض المشروعات ذات المردود الاقتصادي للمرأة البحرينية التي تنفذها تلك الجمعيات، وساهم في الترويج لها. 

كما يقوم المجلس أيضاً بتوفير دورات تدريبية وتأهيلية متخصصة لصاحبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والترويج لها.

أما أهم الإنجازات التي قام بها المجلس على صعيد التمكين الاقتصادي، فكانت من خلال سعيه إلى التشبيك وتوقيع برتوكولات واتفاقات تعاون مع الجهات المختصة، من أجل تقديم الدعم الفني للمشروعات الفردية للمرأة، مثل وزارة التجارة والصناعة، والدخول كشريك رئيسي في مركز البحرين للمستثمرين، وحضور المجلس الدائم في إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة بقصد تقديم المشورة والنصح للمرأة. 

وقد تم في عام 2007 ا إطلاق مركز تنمية قدرات المرأة اقتصاديا في مملكة البحرين وهو الأول من نوعه في المنطقة العربية وذلك بالتعاون بين المجلس الأعلى للمرأة وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمة الأمم المتحدة الإنمائية / الاجفند / ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية / اليونيدو / وبنك البحرين للتنمية ، ويهدف إلى تقديم الدعم والمساندة للمرأة من خلال آليات النموذج البحريني العربي لرواد الأعمال التي تتضمن التدريب لتنمية القدرات الإدارية وتقديم المشورة حول خطط العمل والربط التكنولوجي بالإضافة إلى الربط المالي عبر آليات التمويل ومن ثم الاحتضان داخليا أو خارجيا.
وهناك خطة لإنشاء مركز حاضنات اقتصادية للمرأة لتشجيعها على ريادة الأعمال وإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

هذا بالإضافة إلى إنشاء جائزة باسم صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة من أجل تمكين المرأة البحرينية وهذه الجائزة خاصة بالمؤسسات الرسمية والأهلية وهي أول جائزة على مستوى الوطن العربي في مجال تمكين المرأة وتهدف إلى تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة إلى دعم وتمكين المرأة العاملة لتولي المناصب القيادية ومواقع صنع القرار وزيادة نسبة تأهيلها وتدريبها في خطط التنمية ، والجائزة عبارة عن مبلغ مالي يخصص لدعم البرامج والمشاريع ويتعلق بالمرأة العاملة إضافة إلى درع وشهادة تقدير موقعة من صاحبة السمو.

ومن أمثلة المشروعات التي يوليها المجلس الأعلى للمرأة عناية خاصة ضمن محاور التمكين الاقتصادي تزويد المرأة بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل وخاصة النساء ذوات التعليم الأقل من الجامعي ومن أمثلة هذه المشاريع:
1- مشروع الخياطة والتصميم : والذي يهدف إلى تدريب وتأهيل عدد من العاملات المسرحات من المصانع والباحثات عن العمل في مجال الخياطة والتفصيل والتطريز، ومن ثم تقديم الدعم المناسب من خلال توفير الأجهزة اللازمة لتكون قادرة على إدارة مشاريع صغيرة في هذا المجال والعمل من المنزل لتصل إلى إنشاء مشاغل للخياطة والتصميم وبالتالي إتاحة الفرصة لها لتكون ذات دور أساسي في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني. 
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2- مشروع المواصلات:  ويهدف إلى تدريب وتأهيل الباحثات عن العمل من النساء وتمكينهن من إدارة مشاريع صغيرة في مجال المواصلات، من خلال تقديم برامج التدريب والتأهيل اللازمة للراغبات من النساء في العمل في هذا المجال وتقديم التسهيلات اللازمة لامتلاكهن حافلات نقل جماعي لإدارة هذا المشروع، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة لهؤلاء النساء ورفع مستواهن المعيشي.
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3- مشروع الضيافة: يهدف المشروع إلى التمكين الاقتصادي للنساء من ذوات التعليم المتوسط في مجال الضيافة وذلك عبر عدة محاور أساسية تركز على تطوير مشروع الضيافة بجمعية أوال النسائية
 وتدريب وتنمية قدرات النساء ذوات التعليم المتوسط على مهارات
 
المحور الثالث : مشاركة المرأة الاقتصادية ودورها قي سوق العمل 
بالرغم من زيادة أعداد ونسب مشاركة المرأة في سوق العمل ومزاولتها العمل في بعض الأنشطة الاقتصادية  والمهن التي لم تكون مقبولة سابقا مثل مهن التمريض والبيع إلا إنه لازال هناك عزوف من قبل المواطنين وبالذات من الإناث على العمل ببعض الأنشطة الاقتصادية أو بعض المهن. 

كما أن هناك صعوبات وتحديات لازالت  تواجه دمج المرأة بصورة اكبر في سوق العمل ، حيث لازالت المرأة تمثل النسبة الأكبر من مجموع العاطلين حيث تشير آخر إحصائية للعاطلين ( بيانات التأمين ضد التعطل لشهر يونيه 2009 ) ان إجمالي العاطلين بلغ 5508 عاطلاً ، ينقسم هؤلاء العاطلون إلى 971 ذكراً و 4537 أنثى. أي أن نسبة العاطلات تشكل 82% من إجمالي العاطلين. ويرجع ذلك إلى  الظروف الطبيعية الخاصة بالمرأة وتأثير الظروف الاجتماعية والتعليمة والمعتقدات الدينية ، والشروط التي تضعها المرأة للعمل مثل عدم الرغبة للعمل بنظام الفترتين وهو النظام الذي المعمول به في القطاع الخاص  مما يقلل مساهمتها في هذا القطاع . 
الجدول التالي يعكس نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل وارتفاع نسبة مساهمة المرأة خلال الفترة من 2002 إلى 2009 
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نسبة التغير3583

مؤشرات سوق العمل - هيئة تنظيم سوق العمل : المصدر 

القطاع الخاص 

مساهمة المرأة في سوق العمل للفترة 

2009الربع الأول - 2002من الربع الرابع لعام 



القطاع الحكومي 


وإنه على الرغم من ارتفاع نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل إلا أنه لازال هناك الكثير لرفع نسب مساهمتها وهذا ما تسعى إليه  الحكومة ممثلة بالكثير من الوزارات والهيئات وبالتنسيق مع مؤسسات القطاع المدني ونرجو أن ينعكس ذلك على مزيد من فرص التدريب والتمكين للمرأة . 
الخلاصة :

ولازالت حكومة مملكة البحرين تسعى جاهدة لخلق المزيد من البرامج والمشروعات لتذليل الصعوبات والتحديات من أجل رفع كفاءة المرأة الإنتاجية وتسهيل دخولها في سوق العمل






� : تقرير الألفية الثالث 


� : المجموعة الإحصائية للعام 2007


� : تعتبر تمكين (صندوق العمل) جهة شبه مستقلة تتمتع بالاستقلالية تقوم بوضع وصياغة الخطط الإستراتيجية وخطط العمل للاستفادة من الرسوم التي ستحصلها هيئة تنظيم سوق العمل وذلك من اجل الاستثمار في تحسين قدرات التوظيف للمواطنين البحرينيين و خلق وتوفير الوظائف ذات المردود المجزي وتقديم الدعم الاجتماعي بما يخدم سوق العمل





� : هي احد الجمعيات النسائية العاملة في مجالات خدمة المرأة والمجتمع 
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		مساهمة المرأة في سوق العمل للفترة

		من الربع الرابع لعام 2002- الربع الأول 2009

		السنة		حكومة				خاص				نسبة المرأة البحرينية في سوق العمل

				الأجمالي		الأناث البحرينيات		الأجمالي		الأناث البحرينيات		القطاع الحكومي		القطاع الخاص		الأجمالي

		2002		48246		14467		226521		14562		29.9859055673		6.428543049

		2009		59016		19532		461815		26657		33.0961095296		5.7722248086

		المصدر : هيئة تنظيم سوق العم - مؤشرات سوق العمل
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		السنة		حكومة												خاص

				بحريني						غير بحريني						بحريني				غير بحريني

				ذكور		اناث		اجمالي		ذكور		اناث		اجمالي		ذكو		اناث		ذكو		اناث

		2002		25305		14467		39772		6437		2037		88018		49791		14562		151337		10831

		2009		27383		19532		46915		8882		3219		105931		69070		26657		348206		17882

		نسبة التغيرللمرأة العاملة
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